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الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

الدينار «قوي» و«محصّن» ضد التقلبات.. بفضل سياسات «المركزي» الحصيفة

أحمد مغربي 

حافظ سعر صرف الدينار 
الــدولار  الكويتــي مقابــل 
الأميركــي على مســتويات 
مستقرة خلال ٢٠٢١، إذ بلغ 
٣٠٢٫٦ فلس بنهاية ديسمبر 
الجاري مقابل ٣٠٣٫٢٥ فلوس 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بنسبة 
تغيــر لا تــكاد تذكــر، مما 
يعكس ميزة نظــام الربط 
بسلة من العملات في قدرته 
على كبــح التقلبات الحادة 
في العملات الرئيسية مقابل 

الدينار.
الثانــي علــى  وللعــام 
التوالي منذ تفشي جائجة 
كورونا ينجح بنك الكويت 
المركزي فــي الحفاظ على 
الكويتي وتعزيز  الدينــار 
وتوطينــه  جاذبيتــه 
والمحافظــة علــى قوتــه 
الشرائية بما يدعم الاستقرار 
النقدي والمالي، وذلك بفضل 
سياســة ســعر الصــرف 
القائمة علــى ربط الدينار 

وتبيع النفط بالدولار، فكلما 
كان ســعر الدينار مرتفعا، 
الــدولارات أكبر  كان عــدد 

واحتياطي النقد أكبر.
وكمــا هــو معلــوم فإن 

النفطية يتم دفعها بالدولار 
الأميركي، وعند شراء وزارة 
الماليــة للدينــار الكويتــي 
من بنــك الكويــت المركزي 
لمواجهــة متطلبــات تنفيذ 

الذي يعزز بشــكل مستمر 
الاحتياطات الاجنبية للبنك 
المركزي والتي تشــكل أحد 
المتطلبات الاساسية لتنفذ 
سياسة سعر الصرف والتي 
تســتهدف المحافظــة على 
النســبي لسعر  الاستقرار 
صــرف الدينــار المحافظــة 
على الاستقرار النقدي وذلك 
خلاف الاحتياطيات الاجنبية 
المتوافــرة لــدى الدولة في 

أصول اجنبية.
وقد لاقت سياسة سعر 
الصرف القائمة على أساس 
ربط الدينار بسلة موزونة 
من العملات الاجنبية إشادة 
من قبل خبراء صندوق النقد 
الدولي باعتبارها سياســة 
مناســبة لحالــة الاقتصاد 
الكويتــي، فضــلا عــن ان 
سياســة «المركزي» تهدف 
للحفاظ على جاذبية الدينار 
ودعــم الاقــراض الموجــه 
لقطاعات الاقتصاد الوطني.
ودعما لسياســة ســعر 
الصرف يقوم بنك الكويت 

الكويت لا تواجه اي مشاكل 
في ندرة العملية الاجنبية 
حيث ان الجــزء الاكبر من 
ايرادات الدولة المتمثلة في 
ايرادات بيع النفط والمشتقات 

الموازنة العامة للدولة، تقوم 
وزارة المالية بإيداع معادل 
هــذه المشــتريات بالدولار 
الأميركــي في حســاب بنك 
المركــزي، الأمــر  الكويــت 

المركــزي أيضــا بتوجيــه 
سياسته النقدية على صعيد 
ســعر الفائدة التي تشــهد 
مستويات متدنية تاريخية 
عنــد ١٫٥٪ بمــا يتناســب 
مــع توفيــر بيئــة مواتية 
للنمو الاقتصادي وتعزيز 
جاذبية الدينار امام العملات 
الاجنبية والعمل على تعزيز 
قاعدة الودائع بالدينار التي 
تشكل احد المصادر الاساسية 
لتمويــل قطاعات الاقتصاد 

الوطني.
وشهدت أســعار صرف 
عمــلات أجنبيــة رئيســية 
أخرى انخفاضا مقابل الدينار 
لنفس الفتــرة، إذ انخفض 
اليورو مقابل الدينار من ٣٧٠ 
فلسا إلى ٣٤٢ فلسا، وسجل 
الجنيه الاســترليني مقابل 

الدينار ٤٠٦٫٤ فلوس.
تجــدر الاشــارة الى ان 
الدينــار الكويتــي يتربــع 
على صــدارة قائمــة أغلى 
العالميــة مقابــل  العمــلات 

الدولار الأميركي.

تعزيز جاذبية العملة المحلية وتوطينها والمحافظة على القوة الشرائية بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي

الكويتــي بســلة موزونة 
من العملات الأجنبية التي 
تربطها بالكويت علاقة مالية 
وتجارية مؤثرة، اســتنادا 
إلى المرســوم بقانون رقم 

١٤٧ لسنة ٢٠٠٧.
ويدرك المتابع للسياسة 
النقديــة للكويت بوضوح 
مــدى صرامــة التوجهــات 
القويــة للمركــزي لتعزيز 
قوة سعر صرف الدينار في 
ظل نظام سلة العملات، إذ 
يقوم أيضا بتوجيه سياسة 
ســعر الفائدة على الدينار 
في ضوء تطورات الأوضاع 
الاقتصادية المحلية وحركة 
التغيــر في أســعار الفائدة 
العالميــة التــي تقترب من 

الصفر.
مــن  العديــد  ويؤكــد 
لـ«الأنبــاء»  الاقتصاديــين 
أنه مــن مصلحــة الكويت 
الحفــاظ على قــوة الدينار 
الرئيســية  العملات  مقابل 
وذلــك لاعتمــاد البلاد على 
النفط كمصدر وحيد للدخل، 

سياسة سعر الصرف القائمة على ربط الدينار بسلة عملات أجنبية لاقت إشادة خبراء صندوق النقدالكويت لا تواجه ندرة في العملة الأجنبية حيث إن الجزء الأكبر من الإيرادات يتم تحصيلها بالدولار

«ميد»: «نفط الكويت» تجهز لطرح 
مناقصتي مراكز تجميع شرقي 

الكويت خلال ٢٠٢٢
محمود عيسى

قالت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت تستعد لطرح 
مناقصة مشروعين لمراكز التجميع شرقي الكويت بحسب 
ما نســبته الى مصادر صناعية مطلعة، مشــيرة الى ان 
أعمال التصميم لهذين المشروعين تجري على قدم وساق.

وقالت المصادر ان نطاق العمل في المشروع الأول يشمل 
 (SGC-I) بناء مرفق جديد يسمى مركز تجميع الفصل ١
ومحطة حقن المياه تحت مســمى WIP-I، وأشارت الى 
.٢٠٧٥ /EF ان الرقم المرجعي الخاص بهذا المشروع هو

اما المشــروع الثاني فيشــمل نطاق العمــل فيه بناء 
 (SGC-III) مرفق جديد يســمى مركز تجميــع الفصل ٣
ومحطة حقن المياه تحت مسمى WIP-III، ويعرف بالرقم 

.٢٠٧٦ /EF المرجعي
ولكن المجلة قالت انه من غير المتوقع طرح المناقصات 
الخاصة بهذين المشروعين قبل حلول النصف الثاني من 

عام ٢٠٢٢ على أقرب تقدير.
ولم تشهد السنوات القليلة الماضية الاعلان عن مشاريع 
جديدة تذكر في قطاع النفط والغاز في الكويت، ويعزى 
ذلك الى تفاقم تأثير جائحة كورونا على الكويت مع تحول 
العالم نحو الطاقة النظيفة نتيجة الاشكالات المستمرة 
المتعلقة بالوضع السياسي المحلي في البلاد، ما ادى الى 
تعثر عملية صنع القرار وما يتعلق بها من اصلاحات لدعم 
الاقتصاد الكويتي نتيجة اســتمرار المعارضة البرلمانية 
في الوقوف في وجه القرارات الحكومية المتعلقة بقانون 

الاقتراض.

«التأمينات الاجتماعية» تستثمر في مشروعات البنية التحتية العالمية
محمود عيسى

الثروة  حققت صناديق 
السيادية وصناديق التقاعد 
العامــة قــدرا قياســيا من 
الاســتثمارات المباشرة في 
التحتية  البنيــة  قطاعــات 
حــول العالم، وذلــك وفقا 
لتقريــر صــدر حديثا عن 
معهد الصناديق السيادية، 
ففي عــام ٢٠٢١ اســتثمرت 
هذه الهيئات بشكل مباشر 
٣٦٫٤ مليار دولار في قطاع 
البنية التحتية مقابل ١٠٫٦٥ 
مليارات دولار في عام ٢٠٢٠ 
و١٧٫٩٤ مليار دولار في عام 

.٢٠١٩
وفــي حين اســتبعد هذا 
البنيــة  ديــون  التحليــل 
التحتية، فقد اختار بدلا من 
التركيز علــى حقوق  ذلــك 
الملكية والأســهم في البنية 
التحتية، حيث قامت صناديق 
الثروة السيادية وصناديق 
التقاعد العامة الكبيرة بتدوير 
بعض الأصول من الأســهم 
العامــة في أواخر عام ٢٠٢٠ 

الحديدية شهدت أيضا زيادة 
كبيرة بلغت ١١٫٦٣ مليار دولار 
في ٢٠٢١ أو ما نسبته حوالي 

كورونــا فــي أعمــق ركــود 
اقتصــادي عالمــي منــذ مــا 
يقرب من قرن مــن الزمان، 
واستجابت البنوك المركزية 
والحكومات لمواجهة تداعيات 
الوباء بالاعــلان عن حوافز 
قوية كان من شــأنها زيادة 
التضخــم، مما أجبــر المزيد 
من مالكي الأصــول للبحث 
عن مرافق بنية تحتية غير 
مدرجــة لحمايــة ثرواتهــم 
وتنميتهــا. وفي حــين كان 
الاســتثمار فــي المطــارات 
موضوعــا رئيســيا للثروة 
السيادية ورأسمال المعاشات 
التقاعدية العام في فترة ما 
قبل الجائحة، الا ان وسائل 
النقل والسكك الحديدية كانت 
هي الرائدة لاســيما في عام 

 .٢٠٢١
وتجــد الشــركات التــي 
تشــغل مرافق ومشروعات 
البنيــة التحتيــة المملوكــة 
للدولة نفسها محظوظة وفي 
وضــع مميز، حيــث يتزايد 
الطلــب على هــذه الأصول 
العاملــة والقائمــة منذ امد 

طويــل مــن قبــل صناديق 
الثروات السيادية والتقاعد 
العامــة، الامر الذي تســبب 
في حروب العطاءات. فعلى 
ســبيل المثال، قــد يتنافس 
مديرو الصناديق الخاصة مع 
صناديق المعاشات التقاعدية، 
أو ينضمون إلى الصناديق 
السيادية في بعض صفقات 
البنية التحتية فيما تستمر 
الأصــول طويلــة الأجل في 

النمو.
وهنــاك مجموعــة من 
الاستثمارات في امتيازات 
الطرق والمساحات الخضراء، 
المياه،  ومحطات معالجــة 
العبور متعددة  ومحطات 
الوســائط، وأكبر مشــغل 
لأنظمة تحصيل الرســوم 
الإلكترونية في المكســيك 
علــى ســبيل المثــال، وفي 
الســريعة الموزعة  الطرق 
بشكل اســتراتيجي لربط 
المراكز الحضرية الرئيسية 
والموانئ ومراكــز الإنتاج 
بالإضافة الى امتيازات مترو 
الأنفاق والقطارات وغيرها.

٣٢٪ من جميع اســتثمارات 
البنية التحتية. 

وقــد تســببت جائحــة 

٣٦٫٤ مليار دولار استثمارات صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة في البنية التحتية

واســتهدفت بقــوة الأصول 
الحقيقيــة، وفقــا للتحليل 

المذكور.
وفي حين قال التحليل ان 
العامة للتأمينات  المؤسسة 
الاجتماعية الكويتية تتطلع 
للاستثمار من خلال مديري 
التحتية  البنيــة  صناديــق 
عالية الأداء، فــإن صناديق 
سيادية اخرى مثل جهاز قطر 
للاستثمار تستهدف فرص 
صفقات الموانئ على الساحل 
الشرقي للولايات المتحدة. 

وذكــر التحليــل انه من 
أن  نتخيــل  ان  الصعــب 
الســياديين  المســتثمرين 
لــن يلعبــوا دورا أكبــر في 
مشــروعات البنية التحتية 
العالميــة خــلال عــام ٢٠٢٢ 

والأعوام التي تليه.
للتوزيــع  وبالنســبة 
القطاعي لاستثمارات الهيئات 
السيادية في البنية التحتية، 
قال التحليل ان الاستثمارات 
الطــرق  مشــروعات  فــي 
الســريعة مدفوعــة الاجر، 
والطــرق الاخرى والســكك 

٧٣٫٥ دولاراً متوسط سعر النفط الكويتي.. خفض العجز ٥٫٧ مليارات دينار
علي إبراهيم 

بلغ متوسط سعر برميل 
النفط الكويتي منذ بدء العام 
المالي الحالي في أبريل ٢٠٢١ 
حتى نهاية ديسمبر الجاري 
نحــو ٧٣٫٥ دولارا للبرميل، 
تتجــاوز  بارتفــاع  وذلــك 
نسبته ٦٣٪ بما قيمته ٢٨٫٥ 
دولارا للبرميــل، مقارنة مع 
٤٥ دولارا كســعر تقديــري 
لبرميــل النفط فــي الموازنة 
العامة للدولة للسنة المالية 

الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
ووفقا لإحصائية أعدتها 
«الأنبــاء» بناء على أســعار 
النفط الخام الكويتي منذ أول 
أبريل وحتى ٢٨ ديسمبر من 
العام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
تبين أنه منذ بداية العام المالي 
شهدت أسعار النفط تحسنا 
ملحوظــا إذ كانــت في أدنى 
معدلاتهــا خلال شــهر أبريل 
مــن العام الحالي، إلا أن ذلك 
المعدل كان في حد ذاته أعلى 
من السعر المقدر في الموازنة 
العامة للدولة بنحو ٤٢٪ بما 
قيمته نحو ١٩ دولارا للبرميل.
وينعكس تحســن سعر 
النفط بصورة مباشرة على 
الموازنة العامة للدولة، إذ إن 
ارتفاع متوسط أسعار النفط 
خلال الأشهر الماضية بنسبة 
٦٣٪ يعني بصورة طبيعية 
تراجعا في عجز الموازنة بتلك 
النسبة تقريبا خصوصا وأن 
غالبية إيرادات الموازنة تأتي 
من «الإيرادات النفطية» وأن 
العجــز متحقــق تحديدا من 

أن العجز المقــدر عن الفترة 
من أول أبريــل وحتى نهاية 
ديســمبر الجاري يقدر بـ ٩ 
مليــارات دينــار، ولكــن مع 
تحســن ســعر النفط فعليا 
خلال تلك الفترة وما شــهده 
من ارتفاع ســعر بيع النفط 

العجز في الموازنة بما قيمته 
٧٫٦ مليارات دينار ليصل إلى 
٤٫٥ مليــارات دينــار بنهاية 

السنة المالية.
حسابـــــات  وبمقارنــة 
«الأنباء» مــع بيانات وزارة 
المالية، فقد بلغ متوسط سعر 

وخلال شهر مايو المنصرم 
بلغ متوســط ســعر برميل 
النفــط ٦٧٫٧ دولارا لترتفــع 
النفطيــة بمقدار  الإيــرادات 
١٫١٥١ مليار دينار لتصل إلى 
ملياري دينار تشكل ما نسبته 
٢٢٫٦٪ من الإيرادات النفطية 
المقدرة عن العام كاملا، وفي 
شــهر يونيو بلغ متوســط 
سعر برميل النفط الكويتي 
٧٢٫٨٧ دولارا للبرميل ليحقق 
إيرادات بـ١٫٣٢٤ مليار دينار 
لترتفــع الإيــرادات النفطية 
بالإجمالي إلــى ٣٫٤ مليارات 
دينار تمثل٣٧٫١٪ من الإيرادات 

المقدرة عن العام كاملا.
وخلال شهر يوليو واصل 
النفط الكويتي صعوده حيث 
بلغ متوسط ســعر البرميل 
نحــو ٧٤٫١٩ دولارا، لتحقق 
إيــرادات نفطية خــلال ذلك 
الشــهر بما قيمته ١٫٣ مليار 
دينــار حيــث بلغــت قيمــة 
الإيرادات النفطية الإجمالية 
خلال نهاية ذلك الشــهر ٤٫٦ 
مليــارات دينار بما نســبته 
٥١٫٤٪ مــن المقــدر تحصيله 

عن العام كاملا. 
وســجل شــهر أغسطس 
تراجعا في متوســط أسعار 
النفط، حيث بلغ ٧١٫٤٨ دولارا 
للبرميل، فيما حصلت إيرادات 
بلغت ١٫٤ مليار دينار خلال 
ذلك الشهر لترتفع الإيرادات 
النفطية الإجمالية بنهايته إلى 
٦ مليارات دينار بما نسبته 
٦٦٫٧٪ من الإيرادات النفطية 

المقدرة عن العام كاملا.
وشهد متوسط سعر برميل 

عن المقــدر بـــ٦٣٪ يعني أن 
العجز الفعلــي تراجع بذات 
النسبة عن المقدر بما قيمته 
٥٫٧ مليارات دينار، وبافتراض 
استمرار أســعار النفط على 
نفس الوتيرة خلال الـ ٣ أشهر 
المتبقية من العام سيتراجع 

برميل النفط خلال شهر أبريل 
الماضــي نحــو ٦٣٫٨٩ دولارا 
للبرميل، فيما حققت الدولة 
إيرادات نفطية بلغت قيمتها 
٩١٤ مليون دينار كانت تشكل 
حينها ١٠٪ من المقدر تحصيله 

عن العام كاملا.

النفط قفزة مجددا في سبتمبر 
إلــى ٧٥٫١٦ دولارا،  ليصــل 
لتحقق إيرادات شهرية قدرت 
بـ١٫٢٦٦ فيما شهدت الإيرادات 
الإجمالية بنهاية هذا الشهر 
مستوى ٧٫٣٥٨ مليارات دينار 
تشــكل ٨٠٫٦٪ من الإيرادات 

المقدرة عن العام كاملا.
وسجل شهر أكتوبر أعلى 
متوسط سعر نفط منذ بداية 
العام المالي حيث بلغ ٨٢٫٩٧ 
دولارا للبرميل، فيما تحققت 
إيــرادات نفطية خــلال ذلك 
الشــهر قــدرت بـــ١٫١٤ مليار 
دينــار، فيما بلغت الإيرادات 
النفطية الإجمالية خلال ذلك 
الشــهر ٨٫٤٩ مليارات دينار 
تشــكل ٩٣٫١٪ مــن إجمالــي 
المقدرة  النفطيــة  الإيــرادات 

عن العام كاملا.
وفــي نوفمبــر تراجــع 
متوسط سعر برميل النفط 
تراجعا طفيفا حيث بلغ ٨١٫١ 
دولارا للبرميــل ليحقق ١٫٦ 
مليار دينار إيرادات نفطية، 
لترتفــع قيمتهــا الإجماليــة 
بنهايــة نوفمبــر إلــى ١٠٫١١ 
مليارات دينار تشكل ١١٠٫٨٪ 
من إجمالي الإيرادات النفطية 
المقدرة في الموازنة، ما يعني 
أن أي إيــرادات نفطية مقدر 
تحصيلها طوال الأشهر المقبلة 
وبدءا من ديسمبر يكون عاملا 
جوهريا في التقليص المستمر 
لمستويات العجز، وتزامنا مع 
ذلك فقد بلغ متوســط سعر 
برميل النفط منذ أول ديسمبر 
وحتى ٢٨ ديسمبر نحو ٧٤٫٦٦ 

دولارا للبرميل.

شهد زيادة بـ ٦٣٪ عن السعر المقدر بـ ٤٥ دولاراً منذ بداية السنة المالية الحالية.. وتوقعات بتقلص العجز إلى ٤٫٥ مليارات دينار

تراجع أسعار النفط وتغير 
معدلات الانتاج.

للحسابــــات  ووفقــــــا 
التقليدية، فإن العجز المقدر 
في الموازنة العامة للدولة يبلغ 
١٢٫١ مليار دينار ما يعادل نحو 
مليار دينار شهريا، ما يعني 


